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ة(1) بن جيلا سم

مقدمة :

النقل  عقد  في  المتمثل  قانو̹  بتصرف  تتربط  مادية  وسيلة  باعتباره  للبضائع  البحري  النقل  عملية  إن 

البحري للبضائع ،له ميزة خاصة تختلف عن باقي العقود في وسيلة تنفيذهإلا وهى السفينة التي تتعرض 

لمخاطر في عمق البحار م̲ أدى إلى اتفاقيات دولية إلى الاهت̲م بالنقل البحري و ذالك من خلال التوفيق ما 

ب̼ مصالح متلقي خدمة النقل و الناقل̼ باعتباره الطرف الأساسي في عقد النقل البحري الذي له الأثر البالغ 

في تنفيذ العقد  المبرم بينه وب̼ الشاحن، و هذا ما يبرر اهت̲م الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية  

بأحكام مسؤولية الناقل البحري.

سليمة  البضاعة  إيصال  البحري  الناقل  يستوجب على  فعالة  بصورة  البحري  النقل  تنفيذ عقد  أن  غ̺ 

للمرسل إليه و ممثله  ك̲ تسلمها من الشاحن ك̲ و نوعا، و إلا تثور مسؤولية الناقل البحري ʪجرد حصول 

الهلاك أو التلف أو تأخ̺ في التسليم باعتباره خطا صادر من طرف الناقل خلال مدة المسؤولية.

تتجلى أهمية الوقوف على مدة المسؤولية الناقل هو  القدرة على الحكم ʪسؤولية الناقل في حالة اخل 

بالتزامه بتحقيق الهدف الأساسي من عقد النقل البحري، ك̲ أنتطور أساليب النقل جعلت الرحلة البحرية 

غ̺ قابلة للتقسيم و أصبحت ʯر ʪراحل سابقة للشحن و لاحقة للتفريغ من اجل إيصالها للمرسل إليه 

مدة مسؤولية  البحري على  النقل  تطورات  أثرت  التالية:كيف  دراسة الإشكاليات  سليمة، و عليه سنحاول 

الناقل البحري؟ و هل واكبت  الاتفاقيات الدولية والقانون البحري الجزائري هذا التطور خاصة و أن مدة 

المسؤولية مرتبطة بتطبيق قواعدها الآمرة ؟

ظل  فى  الناقل  مسؤولية  مدة  بتحديد   وذلك  الإشكاليات  هذه  معالجة  المداخلة  خلال  من  سنحاول 

الاتفاقيات الدولية.

المحور الأول:تجزئة عقد النقل البحري

ة̺ قد تؤدى إلى الإضرار بالبضائع ومن هنا تكتسب مسؤولية الناقل  تتعرض الرحلة البحرية لمخاطر كب

البحري، ك̲ أنها تحتل الصدارة في المسائل  النقل  العلاقة في عقد  أهمية قصوى نظرا لأثارها على أطراف 

التي يث̺ها النقل،فقد حاولت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تحديد المدة التي تسرى  فيها أحكام 

مسؤولية الناقل البحرى(2)،من بينها اتفاقية بروكسل 1924 فيقتصر تطبيقها على الرحلة  البحرية الصرف 

1   طالبة دكتوراه، مخبر القانون البحري والنقل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.
2   - د. طالب حسن موسي ،القانون البحري،دار الثقافة للنشر والتوزيع ع̲ن،سنة  2007،ص134

140

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

ويلتزم بإبرام عقد النقل البحري بحيث يحمل صفة المرسل إليه وكذا الشاحن للبضاعة(1).

يقع الالتزام بإبرام عقدي النقل البحري والتأم̼ على البضاعة المبيعة على عاتق المشتري وليس البائع، 

وإذا كان الأصل في البيع البحري فوب أن المشتري أو نائبه هو الذي يبرم عقدي النقل البحري والتأم̼ على 

البضائع، إلا أنه قد يتفق الطرف̼ في عقد وكالة مستقلة عن عقد البيع، على أن يقوم البائع بإبرام العقدين 

لحساب المشتري، وفي حالة ما ̬ يقم البائع  بتنفيذ الوكالة فلا ̻كن للمشتري طلب فسخ البيع بل له فقط 

طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم تنفيذ الوكالة(2).

ثانيا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بتسلم البضائع

يقوم المشتري كأصل بتسلم البضاعة في ميناء القيام، لأن ملكية البضاعة تنتقل إليه عند شحنها على ظهر 

السفينة التي يعينها، وعليه يجب أن يكون المشتري حاضرا وقت التسليم في ميناء الشحن سواء بنفسه أو 

عن طريق ممثله، وعليه في هذه الحالة فحص البضاعة قبل وضعها على ظهر السفينة للتأكد من مطابقتها 

لشروط العقد.

لإجراء  الحضور  المشتري  يستطيع  ل˕  الشحن،  بوقت  المشتري  يخطر  أن  ذلك  على  بناء  البائع  وعلى 

الفحوص التي يراها مناسبة ولازمة قبل الشحن، فإذا ̬ يقم البائع بإعلام المشتري بوقت الشحن فللمشتري 

حق رفض البضائع عند وصولها إلى ميناء الوصول، إذا كانت غ̺ مطابقة لشروط العقد، وفي هذه الحالة يقع 

على البائع عبئ إثبات قيامه بشحن بضائع تتفق مع شروط العقد.

وقد يتفادى البائع رفض المشتري البضاعة بالاتفاق معه مقدما على إنقاص الثمن في حالة عدم مطابقة 

البضاعة لشروط العقد، ك̲ يتفق الطرف̼ على ميعاد مع̼ يتوجب على المشتري أن يبدي رفضه خلاله وإلا 

سقط حقه في ذلك، ومع ذلك فإذا تم القبول من قبل المشتري وكان هذا القبول صحيحا فلا يجوز أن يرجع 

عنه، سواء أكان هو الذي فحص البضاعة  وقبلها أو ممثله(3).

ثالثا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بدفع الثمن مقابل البضاعة

يتم دفع الثمن عند استلام البضاعة أي منذ شحنها على السفينة، إلا إذا كان هناك شرط في عقد البيع 

يقضي بأن الدفع يتم في مقابل المستندات، فعندئذ لا يتم الدفع ʪجرد شحن البضاعة، وإ̷ا ل˕ يتم ذلك 

يجب على البائع نقل المستندات إلى المشتري(4).

فوب،  البحري  البيع  عقد  في  والمشتري  البائع  من  كل  وضعها  التي  للشروط  وفقا  عادة  الدفع  يجرى 

ا̺د البضائع  وبالطريقة المعمول بها في بلد المشتري، وعادة يكون الأمر عن طريق فتح إعت̲د خاص باست

المتعاقد عليها.

1 - GOUILLOUD Remond Martine.Droit maritime, 2éme édition, édition pedone, paris, 1993, p 412.
2  - محمد السيد الفقى، القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006، ص 380.

3  - عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص 190.
4  - عدلي أم̺ خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص 106.
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ك̲ يقع على البائع الحصول على إجازة تصدير البضاعة، والتي ʪقتضاها ̻كن تصدير البضاعة من بلد 

البائع إلى بلد المشتري، ويقع على البائع دفع نفقات الحصول على إجازة التصدير، ويلتزم الحصول أيضا على 

أية شهادة أخرى لتصدير البضائع كالشهادة الصحية(1).

وهناك مستندات أخرى تتعلق بالبضاعة يتوجب على البائع الحصول عليها وإرسالها إلى المشتري وهي 

شهادة المنشأ certificat d’origine ، تعتبر شهادة المنشأ هي الشهادة التي توضح المكان أو البلد الذي تم 

فيه صناعة البضاعة، إضافة إلى شهادة فحص البضاعة، حيث أن مثل هذه المستندات تعد ضرورية بالنسبة 

للمشتري خاصة إذا ما كان ينوي بيعها(2).

ولتفادي النزاعات التي تقوم بشأن البضائع المسلمة وفقا للشروط المبينة في العقد، أنشأ التعامل الدولي 

شهادة تعرف بشهادة النوع  certificat de qualitéأو شهادة المطابقة certificat de conformité، وهي 

تلك الشهادة التي تثبت قيام البائع بواجب تسليم البضائع وفقا للنوعية والكمية المشروطة في العقد، ولا 

يلتزم البائع بتقديم هذه الشهادة إلا إذا اشترط عقد البيع ذلك أو أن العرف التجاري يفرض تقد̻ها.

كن للمشتري إثبات عكس ما جاء بها من بيانات  وليس لهذه الشهادة الحجية المطلقة في الإثبات بحيث̻ 

بشرط أن يثبت غش البائع، ولكن ̻كن أن يتفق الطرف̼ على أن يكون لهذه الشهادة الحجية المطلقة، وفي 

هذه الحالة لا ̻كن للمشتري الاحتجاج بعدم صحة الشهادة، إلا إذا أثبت أن عدم صحة البيانات راجع لغش 

وتواطؤ ب̼ البائع والخب̺ المصدر لهذه الشهادة.

وإذا كانت شهادة النوع تثبت قيام البائع بتسليم البضاعة على أكمل وجه، إلا أن المشتري ولض̲ن عدم 

فسخ البيع بعد ذلك وما يتسبب به من خسارة للطرف̼، فإنه يقوم بوضع شرط في العقد وهو شرط الخبرة 

عند الوصول clause expertise à l’arivée، حيث يحتفظ لنفسه بأحقية فحص البضاعة بواسطة الخبراء 

عند الوصول أي وصول البضاعة على ظهر السفينة التي عينها حتى يتأكد من صحة البيانات المذكورة في سند 

الشحن وشهادة النوعية ولح̲ية نفسه من الغش(3).

الفرع الثا̹ : التزامات المشتري في عقد البيع البحري فوب

والتأم̼ على  النقل  ابتداء من إبرام عقدي  يلتزم المشتري في عقد البيع البحري فوب بعدة التزامات، 

ا̺ دفع الثمن للبائع (ثالثا). البضاعة (أولا)، وكذا تسلم البضاعة المحددة في العقد (ثانيا)، وأخ

أولا: التزام المشتري في عقد البيع البحري فوب بإبرام عقدي النقل البحري والتأم̼ على البضاعة

يقوم المشتري في عقد البيع البحري فوب باختيار السفينة التي سوف تنقل عليها البضاعة محل العقد، 

1  - عادل علي المقدادي، مرجع سابق، ص 189.
2  - مصطفى ك̲ل طه، النظرية العامة للقانون التجاري والبحري «دراسة مقارنة»، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، د.م.ن، 

2006، ص 528.
3  - مصطفى ك̲ل طه، المرجع السابق ص 529.
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،التي تبدأ ببداية الشحن وتنتهي بانتهاء التفريغ ، إلا أن هناك نطاق زمني لا تطبق عليه الأحكام الآمرة 

لاتفاقية بروكسل.

أولا:حدود مدة المسؤولية في اتفاقية بروكسل

تعتبر اتفاقية بروكسل 1924من ب̼ الاتفاقيات التي لقيت ترحيبا من طرف الشاحن̼،وهذا راجع إلى أنها 

أنهت عصر الإعفاء المطلق من المسؤولية ك̲ أعطت حل مقبولا لمشكلة توزيع مخاطر النقل  إضافة إلى ذلك 

تطبق على النقل الدولي باستثناء الداخلي وتسرى المعاهدة على النقل ʪوجب سندات الشحن فقط (1)، إن 
بداية ونهاية مدة مسؤولية الناقل في ظل اتفاقية بروكسل عبارة عن وقائع مادية تتمثل في الشحن والتفريغ .

-1حدود مدة المسؤولية من الشحن إلى التفريغ:

وفقا لنص المادة الأولى فقرة ه من اتفاقية  بروكسل« فان نقل البضائع ينسحب إلى الوقت الذي ينقضي 

الشحن وتنتهي  التي تبدأ ببداية  النقل  يعنى  أن الرحلة البحرية من  بشحن البضائع والتفريغ منها»م̲ 

بنهاية التفريغ ،تخضع للأحكام الإلزامية لمعاهدة بروكسل وهذا ما أكدته المادة الثانية عندما اعتبرت الشحن 

والتفريغ من الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الناقل البحرى(2) .

التي يقوم بالإخلال  الفترة  الناقل من  الثالثة تبنت بداية مدة مسؤولية  المعاهدة من خلال المادة  إن 

بالتزامه بالشحن إلى غاية التفريغ ،فهي تخضع للحرية التعاقدية وللقواعد العامة م̲ ̻كن الناقل الاتفاق 

على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها(3).

وهذا  نفسها  هي  الجزائري  البحري  والقانون  بروكسل  اتفاقية  تحكمها  التي  البحري  النقل  فترة  إن 

ماتبنته المادة 802والمادة739 من القانون  البحري عندما اعتبرت الفترة الممتدة ماب̼ استلام الناقل للبضاعة 

معاهدة  تحكمها  الصرف  البحرية  الرحلة  ،لكن  ومفهومه  البحري  النقل  عقد  ايطار  في  تدخل  وتسليمها 

بروكسل بقواعد إلزامية بدليل المادة 812 من القانون البحري ، التي أجازت للناقل إدراج شروط  من شانه 

لحديد من مسؤوليته في الفترة الممتدة ماب̼ استلام الناقل للبضائع والبدا في شحنها من قبل الناقل والفترة 

الممتدة ماب̼ التفريغ إلى غاية تسليمها إلى أصحاب الحق في البضاعة(4).   

البضاعة  ورص  التحميل  التامة على  بالعناية  يقوم  الناقل  البحري أن  القانون  الماد773 من  بينت  وقد 

ونقلها وحراستها ويخص البضاعة بعناية عادية حسب الاتفاق ب̼ الأطراف وحسب أعراف الميناء م̲ يدل 

على أن بداية التزامات الناقل من التحميل للبضائع إلى غاية تفريغها في ميناء الوصول ،هي ʪثابة مسائل 

تحدد بداية ونهاية المجال الزمني لمسؤولية الناقل البحري.

1   - اتفاقية بروكسل1924 خاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن  المعدلة ببروتوكول 1968    1978 انضمت إليها الجزائر ʪوجب 
المرسوم رقم 71-64

2   - د.ك̲ل حمدي ،عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف، الإسكندرية،سنة2002،ص689
3   - د.علي البارودي،القانون البحري،الدار الجامعية الإسكندرية،سنة1998،ص248

4   - المادة 802،739،812 من الأمر 76-80 المعدل والمتمم بالقانون رقم 98-05 المتضمن القانون البحري والمعدل والمتمم بالقانون 04-10.
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-2ماهية الشحن والتفريغ في عقد النقل البحري:

  يتضح م̲ سبق ذكره إن الالتزام بالشحن والتفريغ هي من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الناقل 

البحري ، ففي حالة اخل بالتزامه تقوم مسؤوليته فالتزامه المفترض هو الالتزام بتحقيق نتيجة وهى إيصال 
البضاعة سليمة ك̲ تم توثيقها بسند الشحن(1)

مفهوم الشحن في عقد النقل البحري: -ا

كن تصوره إلا بعد تسلم    والمقصود به هو العملية المادية التي تعنى وضع البضاعة في السفينة الذي لا̻ 

الناقل البضاعة ،فالشحن هو عملية رفع البضاعة من الرصيف إلى ظهر السفينة لن الوضع العادي والبسيط 

هو أن تقف السفينة بجوار الرصيف ،والغالب أن يتم ذلك بواسطة رافعات السفينة آو رافعات الرصيف 

ففي حالة كانت البضائع عبارة عن سوائل كالبترول فيتم شحنها بواسطة الأنابيب أما إذا كانت صبا كالحبوب 

السائبة  فإنها تصب مباشرة في السفينة بواسطة أق̲ع ،أما في الحالة التي تقف السفينة بعيدة عن الرصيف 

يتم الشحن بواسطة المواع̼ أو الصندال لولا ثم يتم شحنها على مʰ السفينة ،فواقعة الشحن إن كانت تثبت 
عادة بسند الشحن فانه ليس ʴة ما̻نع من إثباتها بكافة الطرق باعتبارها واقعة مادية(2)

ب-مفهوم التفريغ في عقد النقل البحري:

  ʪجرد وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه ، ينتهي التزام الناقل بالنقل و يبدأ التزامه بتفريغ الحمولة 

بنفس العناية التي شحنت به ،وهو عملية عكسية للشحن هدفها إنزال البضاعة من على ظهر السفينة إلى 

الرصيف أوالى الصندال والمواع̼ التي توصل البضاعة إلى الرصيف في حالة رسو السفينة بعيدة عن الرصيف ، 

إن عملية الشحن والتفريغ تتطلب من الناقل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تعرض البضاعة للهلاك أو التلف 
التي تجعله مسئولا اتجاه  الشاحن أو المرسل إليه عن كل ضرر يصيب البضائع(3)

بالسفينة  التفريغ في ظل اتفاقية بروكسل يقصد به إنزال البضاعة بحيث تفقد كل اتصال  إن مفهوم 

وآلاتها،أما قواعد هامبورغ هو تخلص جهاز التفريغ من البضائع ʪعنى أنها إذا كانت في الصندال فهنا عملية 

التفريغ مازالت ̬ تنتهي (4) أما اتفاقية روتردام فقد وسعت من مفهومه فقد أصبح لا يتعلق بالسفينة فقط 

وإ̷ا  ̻تد لكافة وسائل النقل الأخرى سواء كانت برية أو جوية(5).

  إن الالتزام بالشحن والتفريغ الملقى على عاتق الناقل البحري هو من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على 

خلاف ذلك وهذا ما أشارت له المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل والمادة 811من القانون البحري الجزائري 

التي تش̺ على انه يعد   باطل وعديم الأثر كل شرط يكون هدفه المباشر أو الغ̺ مباشر إبعاد أو تحديد من 

المسؤولية الخاصة بالناقل ك̲ بينت المادة773من القانون البحري، فالناقل لا ̻كنه إعفاء نفسه من الالتزام 

1   - د.محمود محمد عبابنة ، أحكام  عقد النقل ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،سنة2005،ص98.
2   - د.احمد محمود حسنى ،النقل الدولي البحري للبضائع ،الطبعة الثانية ،منشاة المعارف، الإسكندرية،سنة 1989،ص118.

3   - د. فايز النعيم رضوان،القانون البحري ،مطابق البيان التجارية ،دʬ ،سنة2003 ،ص42 .
4   - د. احمد محمود حسنى ،المرجع السابق ص135.

5   - د. وجدي حاطوم ،النقل البحري في ضوء القانون والمعاهدات الدولية ، المؤسسة الحديثة للكتاب  ،  لبنان ،سنة2011 ،ص330
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ويتوجب على المشتري في الأحوال التي لا تكون فيها البضاعة المجهزة من قبل البائع مطابقة لشروط 

العقد، إخطار البائع بذلك محددا طبيعة وجود العيب أو النقص الذي تختلف فيه البضاعة عن شروط البيع 

البحري فوب، ويجب أن يكون ذلك خلال مدة معقولة وإلا فقد حقه بالتمسك في طلب التعويض عن عدم 
مطابقة البضاعة لشروط العقد.(1)

ثانيا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم البضائع:

يلتزم البائع في البيع البحري فوب بتسليم البضائع إلى المشتري في ميناء القيام على السفينة التي يحددها 

المشتري، ومن هذا الوقت تبرأ ذمة البائع من الالتزام بالتسليم، وتنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري ويتحمل 

تبعة الهلاك(2).

وقد يكون المشتري في مكان بعيد عن ميناء القيام أو الشحن، لذا يفوض المشتري البائع باتفاق خاص في 

إبرام كل من عقدي نقل البضائع ودفع أجرتها وكذلك التأم̼ عليها، وفي هذه الحالة فإن البائع يقوم بذلك 

نيابة عن المشتري وليس بناء على التزام ناشئ عن عقد البيع البحري فوب(3).

وعن مكان التسليم، فتحدث لحظة التسليم في المكان المتفق عليه وهو مكان وصول السفينة، وبالتالي 

فهو ميناء الوصول.

أما زمان التسليم فهو الزمان المتفق عليه في عقد البيع البحري فوب، وعند عدم الاتفاق، ففي الوقت 

الملائم طبقا لبضاعة م̲ثلة وك̲ يجري عليه العمل في ميناء القيام.

إذا  أنه  للتسليم،  بالنسبة  للبضائع  للبيع الدولي  اتفاقية فيينا 1980  الفقرة الأولى من   52 تقضي المادة 

حضرت البضائع للتسليم قبل الموعد المحدد جاز للمشتري رفض البضاعة أو قبولها(4).

ثالثا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم المستندات

يلتزم البائع في عقد البيع البحري فوب بتسليم المستندات المتعلقة بالبضاعة وأهمها سند الشحن، وسند 

الشحن يصدر عادة من الناقل، وعند تسلم البائع لسند الشحن أن ينقله للمشتري مقابل حصوله على الثمن، 

إلا أن البائع ملزم عندما يتسلم سند الشحن من الناقل أن يلاحظ البيانات التي وردت فيه والمدونة من قبل 

الناقل، وعليه معرفة ما إذا كانت كاملة وصحيحة ومطابقة لشروط العقد، وعليه أن يطلب من الناقل أن 

يكون سند الشحن نظيفا وأن يتضمن شرط لأمر ل˕ يتمكن المشتري من بيعها للغ̺ بطريق التظه̺.

ك̲ يتوجب على البائع أن يتأكد من أن سند الشحن يتضمن البيانات المتعلقة بالبضاعة من حيث الوزن 

والعلامات، وإلا كان مسؤولا أمام المشتري عن الضرر الذي يترتب على خلو سند الشحن من بيان العلامات 

أو الكميات.

1  - عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع̲ن، 1998، ص ص 187-186.
2  - عدلي أم̺ خالد، أحكام دعوى مسؤولية الناقل البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2000، ص106.

3  - VIALARD Antoine.Droit maritime, 1ére édition présse universitaire de France, paris, 1987, p 468.
4  - انظر المادة 52 الفقرة الأولى من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي للبضائع.
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استلام البائع ʴن البضاعة يجب عليه إرسال المستندات إلى مشتري البضاعة(1). 

يظهر من كل مميزات عقد البيع البحري فوب مزايا وعيوب هذا البيع والمتمثلة في:

يتحمل البائع في عقد البيع البحري فوب مصاريف ومخاطر إحضار البضاعة لميناء الشحن وحتى وضعها 

على ظهر السفينة التي يعينها المشتري الذي عليه أن يبرم عقد النقل البحري.

فمن مزايا هذا البيع للمشتري أن العناية بالبضاعة وكذا مخاطرها ومصاريف نقلها من مكان إنتاجها 

بالنقل ولا بالتأم̼ على  حتى شحنها على ظهر السفينة تكون على البائع، أما بالنسبة للبائع فإنه لا يهتم 

البضاعة، إذ أن المشتري هو الذي يتحمل إبرام عقدي النقل والتأم̼ البحري̼.

وأما عيوب البيع البحري فوب بالنسبة للطرف̼ فتنشأ عن صعوبة التوفيق ب̼ ميعاد وصول البضاعة 

على الرصيف وموعد ابتداء عمليات الشحن(2).

المطلب الثا̹ : الالتزامات المتبادلة ب̼ البائع والمشتري في عقد البيع البحري فوب

 يعتبر عقد البيع البحري فوب شأنه شأن العقود الأخرى فهو يتضمن التزامات على كلا الطرف̼ البائع 

والمشتري في العقد، غ̺ أن طبيعته المتميزة عن العقود الأخرى وخصائصه المتنوعة جعلت التزاماته تتميز 

(الفرع الأول)، وكذا  البحري فوب  البيع  البائع في عقد  التزامات  لذا سنب̼  العقود الأخرى،  بنوع ما عن 

التزامات المشتري في عقد البيع البحري فوب (الفرع الثا̹).

الفرع الأول: التزامات البائع في عقد البيع البحري فوب

الأمر بتجهيز  البيع ويتعلق  التزامات لإʯام عقد  القيام بعدة  البحري فوب  البيع  البائع في عقد  يلتزم 

:ʲالبضاعة (أولا)، وتسليم البضائع (ثانيا)، وتسليم المستندات (ثالثا) وهذا ما س̶ى كالآ

أولا: التزام البائع في عقد البيع البحري فوب بتجهيز البضاعة

يترتب على البائع ʪوجب عقد البيع البحري فوب الالتزام بتجهيز البضاعة التي تم الاتفاق عليها مع 

المشتري، ويجب أن تكون هذه البضاعة مطابقة لشروط العقد من حيث نوعيتها وكميتها وحجمها ووزنها، 

حيث تنص المادة 35 من اتفاقية فيينا 1980 للنقل الدولي للبضائع(3) بأنه: «... على البائع أن يسلم بضائع 

تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد...».

  وعليه فلو أن البضاعة التي قام بتجهيزها البائع̬  تكن مطابقة لشروط العقد سواء من حيث نوعها أو 

كميتها أو وزنها أو حجمها، فإنه في هذه الحالة تترتب مسؤوليته تجاه المشتري وعليه تعويضه عن أي ضرر 

ناجم عن عدم مطابقة البضاعة لشروط العقد.

1  - أحمد حسني، البيوع البحرية، المرجع السابق، ص 447.
2  - أحمد محمود حسني، المرجع السابق، ص 356.

3  - انظر المادة 35 من اتفاقية فيينا 1980 للبيع الدولي لبضائع.
ة̺ أي اتفاقية فيينا تعد من العرف التجاري والذي تطبقه أغلبية  وللإشارة فقط فإن الجزائر ̬ تصادق على هذه الاتفاقية ولكن هذه الأخ

البلدان ومنها الجزائر التي تعمل بها.
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بالشحن والتفريغ بالعناية التامة ،فقد يتحمل الشاحن والمرسل إليه نفقة الشحن والتفريغ فقط وليس لها 

أي علاقة بالمسؤولية إن الناقل يتحمل المخاطر(1). 

ثانيا:النطاق الزمني المستثنى من نظام المسؤولية

  الواقع إن التزام الناقل بإيصال البضاعة سليمة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ هو التزام عقدي 

أساسه عقد النقل البحري م̲ يؤدى بالناقل في حالة اخل بالتزامه ʪسائلته على أساس المسؤولية العقدية 

في ظل معاهدة بروكسل ، إن اتفاقية بروكسل حددت مجال تطبيق قواعدها الآمرة من الشحن إلى التفريغ 

تاركة الفترة السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ للقوان̼ الوطنية والشحن على سطح السفينة .            

-1المرحلة السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ:

  طبقا لل̲دة الأولى من اتفاقية بروكسل فإنها لا تطبق إلا من الشحن إلى التفريغ دون المرحلة السابقة 

للشحن واللاحقة للتفريغ فه̲ مرحلتان تسود فيه̲ الحرية التعاقدية م̲ ̻كن الناقل من إدراج شروط 

للإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منه،هذا ما يؤدى إلى ازدواج القواعد التي تحكم العملية الواحدة حيث 

جزء منه يخضع للقواعد الإلزامية المتعلقة بأحكام مسؤولية الناقل المرتبطة بالمرحلة البحرية و جزء أخر  

يخضع للقواعد العامة للمسؤولية الإلزامية ،إن الشروط التي يدرجها الناقلون المتعلقة بالإعفاء أو التخفيف 

بالنسبة  أما   فقط  البحرية  المرحلة  في  الأثر  عد̻ة  ،فهي  بالمطلق  الأثر  عد̻ة  ليست  المسؤولية هي  من 

من  السابعة  المادة  أكدته  ما  وهذا  الشاحن̼  ʪواجهة  وتسرى  فهي صحيحة  واللاحقة  السابقة  للمرحلت̼ 

اتفاقية بروكسل(2). 

  تش̺ المادة 802 من القانون البحري « إن مدة مسؤولية الناقل البحري ʯتد منذ تسلمه للبضاعة من 

طرف الشاحن إلى غاية تسليمها للمرسل إليه ,، مادام لا وجود للاتفاق على الإعفاء من المسؤولية قبل الشحن 

وبعد التفريغ»(3).

-2 شحن البضائع على سطح السفينة:

في زمن اتفاقية بروكسل كان من الأفضل أن تشحن البضائع داخل العنابر ، وهذا راجع لما تتعرض له 

البضائع  من أخطار التي قد تواجهها خلال الرحلة البحرية  من بينها الأمطار ، البلل ʪياه البحر  م̲ يعرض 

البضاعة للهلاك والتلف إضافة  لذلك يعرض السفينة إلى الاختلال في التوازن. 

الأصل أن اتفاقية بروكسل استبعدت من نطاق تطبيقها البضائع التي تشحن على السطح، تاركة هذه 

المرحلة للقواعد العامة و القوان̼ الوطنية م̲ يكن الناقل من مخالفة القواعد الآمرة لاتفاقية بروكسل. 

1   - تنص المادة 773من القانون البحري« يقوم الناقل بالعناية التامة على التحميل ورص البضاعة  وصيانتها ونقلها وحراستها على حسب 
الاتفاق  وأعراف الميناء».

2   - د.شريف احمد غنام،التعويض عن النقل البحري والبرى والجوي ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، سنة2005،ص202.
3   - تش̺ المادة802 من القانون البحري انه يجوز للناقل الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها في الفترة الممتدة من التسلم 

إلى غاية الشحن ومن التفريغ إلى غاية تسليمها إلى المرسل إليه.
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  إلا أن الاتفاقية تشترط حتى يتم استبعادها توفر شرط̼ : الشرط الأول هو أن يذكر في سند الشحن 

أن نقل البضاعة يكون على سطح السفينة و الشرط الثا̹ تكون البضاعة قد نقلت فعلا على سطح السفينة.

ʪفهوم المخالفة انه في حالة عدم توافر الشرط̼  أو عدم توفر احد الشرط̼ ، كان يذكر في سند الشحن 

إن البضاعة سوف تنقل على السطح إلا أن البضاعة لا تنقل علي السطح إ̷ا في العنابر ، ففي هذه الحالة 

تطبق اتفاقية بروكسل م̲ يؤدى إلى حرمان الناقل من التمسك بتحديد المسؤولية أو التخفيف منها في حالة 

شحن البضائع على السطح،يكون خطا الناقل مفترض  وعليه إثبات حالة من حالات الإعفاء من المسؤولية 

التي أتت بها اتفاقية بروكسل(1).

إن كانت المعاهدة ̬ ʯنع الشحن على السطح بصفة مطلقة إلا أن المشرع الجزائري قد منعه وهذا ما 

أشارت له المادة 744 من القانون البحري التي منعت الشحن علي السطح  إلا إذا كان هذا الشحن لا يحد 

من امن الرحلة ، ك̲ تشترط أن يكون الشحن نظاميا و متعارف عليه بوجه العموم ، إضافة لذلك يشترط 

على الناقل إعلام الشاحن  بذلك وإلا تثور مسؤولية الناقل ، إلا إذا كان هناك اتفاق  ماب̼ الشاحن والناقل 

مسبق على أن البضائع  ستشحن على السطح(2).

ة̺ الحجم لا ̻كن شحنها في عنابر السفينة م̲ يستدعى ضرورة  وذلك على أساس أن هناك حمولات كب

شحنها على السطح ، فبعد أن يقوم الناقل بإعلام الشاحن  تصبح المشحونة على السطح في حكم البضائع 

المشحونة في العنابر وهو شحن قانو̹ ، أما إذا ̬ يقم الناقل بإعلام  الشاحن  فهو شحن غ̺ قانو̹. 

إلا أن المشرع الجزائري يسمح للناقل بتحديد المسؤولية عن الشحن على السطح وهذا ما تضمنته المادة 

812 من القانون البحري(3).

إن شحن البضائع على سطح السفن العادية دون موافقة الشاحن  هذا إخلال من طرف الناقل ويتحمل 

الخسارة التي لحقت البضائع المشحونة على السطح ، أما في الحالة التي تشحن البضائع على سطح سفن 

الحاويات موافقة الشاحن هي مفترضة ما دامت مهيأة ومخصصة لمثل هذا النوع من النقل،̬ تتطرق لا 

اتفاقية بروكسل 1924 ولا قواعد هامبورغ 1978 ولا المشرع الجزائري لمسالة شحن البضائع على سطح سفن 

الحاويات على عكس المادة25 من اتفاقية روتردام التي أجازت الشحن على السطح ما دامت البضائع معبئة 

داخل الحاويات مهيأة خصيصا لمثل هذا النوع من النقل.

الأصل أن اتفاقية بروكسل لا تطبق قواعدها الآمرة على الشحن على السطح  ولا تطبق على المرحلة 

السابقة للشحن واللاحقة للتفريغ ،إلا انه بصفة استثنائية إذا تضمن سند الشحن شرط برا مونت أو الشرط 

1   - د. وجدى حاطوم ، المرجع السابق ،ص100.
2   - تنص المادة 774 قانون البحرى الجزائرى «لايجوز الشحن على السطح إلا ضمن الشروط التى لاتحد من امن الرحلة وعندما يكون 
التحميل نظاميا ومتعارف عليه بوجه العموم ،وفى الشحن على السطح يجب على الناقل إعلام الشاحن بذلك باستثناء اذاكان التحميل قد 

تم بالاتفاق مع الشاحن»مسايرا    بذلك لاتفاقية هامبروغ.
3   - أجاز المشرع الجزائري للناقل  إدراج شروط للإعفاء أو التحديد من المسؤولية بالنسبة لنقل   الحيوانات الحية و النقل على السطح  

وقبل الشحن وبعد التفريغ ، أما بعض التشريعات بحكم القانون كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية
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بالنسبة للبائع إلا الالتزام بتسليم البضاعة على الرصيف بجوار السفينة أي قبل ابتداء عملية الشحن(1).

لو  إذ  البحرية،  البيوع  فوب من عداد  البيع  إخراج  إلى  يؤدي  أن الشرط فوب لا  الراجح،  الرأي  ولكن 

أخذنا بهذا الرأي فكيف نفسر مثلا ما قضى به بشأن البيع فوب وخاصة عندما يكون التلف راجعا إلى عيب 

في التغليف المقدم من البائع، أو بسبب رداءة صنف البضاعة المخفية عمدا والتي لا ̻كن كشفها بالفحص 

العادي عند الشحن(2)، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرر لها صادر بتاريخ 09 جويلية 1953 

القيام بواسطة هيئة اقتصادية، فإن المشتري  حيث جاء في حيثياته: «عندما تكون البضاعة قد قبلت عند 

فوب ̻كن له الرجوع على البائع بسبب عيب في البضاعة مادام أنه يب̼ من مستندات الدعوى أن الطرف̼ 

̬ يقصدا أبدا اعتبار شهادة القبول نهائية».

نستنتج من كل ما تقدم أنه لا ̻كن التسليم بأن العلاقات ب̼ المشتري والبائع في البيع فوب هي بجانب 

السفينة قبل بدء النقل البحري، وحتى لو أخذنا بتسف̺ محكمة النقض الفرنسية للشرط والذي يتفق مع 

غالبية الكتاب الفرنسي̼، فنجد أن العميد ريبر رغم أنه لا يعتبر البيع فوب بيعا بحريا، فإنه يعترف للمشتري 

بالحق في الرجوع على البائع عندما تصل البضاعة مصابة بتلف إذا أثبت أن البضاعة شحنت في حالة سيئة(3).

الفرع الثالث: مميزات عقد البيع البحري فوب

يتميز عقد البيع البحري فوب بعدة مميزات، تتمثل في̲ يلي:

انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت شحنها: إن نقل ملكية البضاعة إلى المشتري يتم عندما توضع البضاعة محل - 

العقد على ظهر السفينة التي تم تعيينها من قبل المشتري.

 انتقال تبعة المخاطر إلى المشتري في البيع البحري فوب منذ تسليم البائع للبضاعة إلى الناقل: إن وضع البضاعة الخاصة - 

بالمشتري في عقد البيع البحري فوب على ظهر السفينة واستلام الناقل لها هو الذي يحدد الوقت الذي تنتقل فيه المخاطر 

إلى المشتري.

يقع على المشتري واجب إبرام عقد النقل البحري للبضاعة: يكون إبرام عقد النقل البحري كالتزام أساسي، حيث أننا لا - 

نكون بصدد عقد بيع بحري فوب إذا تعاقد البائع مع الناقل بصفته وكيلا عن المشتري، لذلك يجب أن يتضمن عقد 

النقل البحري للبضائع الشروط المتفق عليها من ناحية الوقت الذي يجب أن تكون فيه السفينة مهيئة لاستقبال البضائع 

وتوفر الوسائل والأماكن التي تتفق مع طبيعة شحن ونقل البضاعة(4).

 تسليم البضاعة في عقد البيع البحري فوب يتم عند وضعها على ظهر السفينة، أي عندما يضع البائع البضاعة محل - 

العقد على ظهر السفينة، فإنه من هذا الوقت يتخلى عن حيازتها المادية لربان السفينة الذي يتولى حيازتها ووضعها في 

عهدة الناقل، فإن البائع يأخذ من الناقل سند شحن البضاعة ويحتفظ به لح̼ استيفاء ʴن البضاعة من المشتري، وحال 

1  - علي البارودي، ها̹ دويدار، مبادئ القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص 250.
- محمد عبد الفتاح ترك، عقود البيوع البحرية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007، ص 745.   2

- أحمد حسني، البيوع البحرية، دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001، ص 446.  3
- مصطفى ك̲ل طه، مبادئ القانون البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1994، ص 42.   4
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يعتبر هذا التفس̺ هو الواجب الأخذ به لاتفاقه مع المعنى الحرفي لعبارة free on board، فضلا عن أنه 

قد قرر منذ زمن بواسطة قضاء مستقر وثابت في أكʳ دول العا̬، ك̲ أخذت به صراحة التشريعات الحديثة، 

وهذا التفس̺ هو الذي أخذت به غرفة التجارة الدولية حين̲ فرضت على البائع أن يسلم البضاعة على ظهر 
السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه(1)

التفس̺ الثا̹:

وهو تفس̺ مرجوح أخذ به غالبية الفقه والقضاء في فرنسا وبلجيكا، مؤداه أن التزام البائع فوب ينحصر 

تسليم  أن  أي  المشتري،  يعينها  التي  السفينة  بجانب  ووضعها  ومسؤوليته  نفقته  على  البضاعة  إحضار  في 

.(fas  (free along side و fob البضاعة يتم على الرصيف قبل الشحن، وهذا التفس̺ يسوي ب̼ الشرط

والخلاصة أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء والتشريع في غالبية دول العا̬، والسائد في الأواسط التجارية، 

أن البائع فوب يلتزم على نفقته ومسؤوليته بتسليم البضاعة المبيعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري، 

فلا يقصد بوضع البضاعة على ظهر السفينة mise a bord في البيع فوب وضعها في العنابر ورصها.

فالمقصود بها قيام البائع بوضع البضاعة على ظهر السفينة أن يتحمل هذا الأخ̺ مخاطر البضاعة حتى 

حتى  للبضائع  البائع  إحضار  فمجرد  العملية،  مصاريف هذه  يتحمل  ك̲  السفينة،  ظهر  على  فعلا  توضع 

رصيف الشحن لا يؤدي إلى نقل المخاطر إلى المشتري، وإ̷ا تبقى على عاتق البائع المخاطر التي قد تتعرض 

لها البضاعة أثناء بقائها على الرصيف في انتظار شحنها.

البائع فوب يقوم بواجب الشاحن في عقد نقل ̬ يكن طرفا فيه، فلا تربطه بالمجهز  وبناء عليه فإن 

أن  يكون وحدة  الذي  الناقل والمشتري فوب  النقل يبرم عادة ب̼  أن عقد  إذ  أية علاقة قانونية،  (الناقل) 

يتمسك ببعض الحقوق في مواجهة الربان.

ولا يلتزم البائع فوب بدور الشاحن بصفته وكيلا وكالة ضمنية للمشتري ك̲ يقول البعض، وإ̷ا يقوم 

بذلك تنفيذا لالتزام على عاتقه ناشئ عن عقد البيع البحري فوب ذاته، فالبائع فوب عندما يسلم البضاعة 

للناقل  على ظهر السفينة التي يعينها له المشتري لا يفعل أكʳ من تنفيذ التزامه بالتسليم.

̻كن من كل ما تقدم تعريف عقد البيع البحري فوب بأنه بيع بحري عند القيام يلتزم فيه البائع بتسليم 

البضائع المبيعة خلال الأجل المحدد على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه، 

ويتحمل البائع نفقات ومخاطر البضائع حتى التسليم(2).

الفرع الثا̹: طبيعة عقد البيع البحري فوب

يتضمن  بحريا لأن شرط فوب لا  بيعا  البحري فوب ليس  البيع  الفرنسي̼ أن عقد  يرى بعض الفقهاء 

1  - أحمد محمود حسني، البيوع البحرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بالإسكندرية، 1982، ص 350.
كلية  الماجيست̺ حقوق،  لمتطلبات  استك̲لا  قدمت  رسالة  الدولية،  البحرية  البيوع  في  المخاطر  انتقال  الزبيدي،  محمد  الله  عبد   -   2

الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، 1991، ص 20.
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الاتفاقي  أو الجوهري  ،̻تد تطبيق قواعد الآمرة لاتفاقية بروكسل إلى المرحلة السابقة للشحن واللاحقة 

للتفريغ والشحن على السطح م̲ يحرم الناقل من التمسك بالإعفاء أو التخفيف من المسؤولية ، فالهدف 

الأساسي من الشرط هو إعطاء لحكام المعاهدة قوة تعاقدية بحيث تكون لها السيادة على العقد رغم ما قد 

يتضمنه سند الشحن من إعفاءات واسعة وهذا ما تضمنته المادة الخامسة من بروتوكول (1)1968.

المحور الثا̹:من التجزئة إلى وحدة عقد النقل البحري

رغم التقدم التي حققته اتفاقية بروكسل 1924 وأخذت كث̺ من الدول من نصوصها، إلا أنها ضيقت من 

مدة مسؤولية الناقل  والتي حددتها من الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضاعة على مʰ السفينة وحتى وقت 

تفريغها منها (2)، هذا ما أدى بالاتفاقيات الدولية اللاحقة إلى  السعي لتوسيع  مدة مسؤولية الناقل منها 

اتفاقية هامبورغ والتي حددتها من الميناء إلى الميناء ،أما اتفاقية روتردام فوسعت أكʳ من مدة مسؤولية 

الناقل البحري فأصبحت ʯتد من الباب إلى الباب.

أولا:حدود مدة المسؤولية من الميناء إلى الميناء

ʯكنت قواعد هامبورغ من ملاحقة تطورات النقل البحري فألغت المبدأ الذي كان معمولا به في ظل 

اتفاقية بروكسل من الرافعة إلى الرافعة(3) حيث وسعت قواعد هامبورغ من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل 

البحري وحددت مفهوم التسلم والأخذ في العهدة.

قواعد  من  الأولى  الفقرة  الرابعة  المادة  عالجت   : هامبورغ  اتفاقية  في  للمسؤولية  الزمني  -1النطاق 

فيها  تكون  التي  المدة  تشمل  البضائع  عن  الناقل  :«إن مسؤولية  البحري  الناقل  مدة مسؤولية  هامبورغ  

الثانية  الفقرة  الناقل سواء في ميناء الشحن أو أثناء النقل وفى ميناء التفريغ» ك̲ تش̺  البضائع في عهدة 

من المادة الرابعة« تعد البضاعة في عهدة الناقل:اعتبار من الوقت الذي يتلقى فيه البضاعة من الشاحن أو 

شخص ينوب عنه ،سلطة أو طرف أخر توجب اللوائح السارية في ميناء الشحن  وتسليم البضاعة له لغرض 

النقل(4)».

 وʯتد  مدة المسؤولية  حتى وقت تسليمها إلى المرسل إليه ووضعها تحت تصرفه وفقا للعقد والقانون 

او العرف المتبع في ميناء التفريغ(5).

حددت المادة الرابعة بداية مدة مسؤولية الناقل منذ تسلم البضاعة من الشاحن في ميناء الشحن إلى 

غاية  تسليمها للمرسل إليه  في ميناء التفريغ ،بشرط أن تكون البضائع في حراسة الناقل خلال تواجدها في 

الأماكن الثلاثة (6).

1   - د.احمد محمود حسنى ، المرجع السابق ،ص 175 ،193،202.
2   - مصطفى ك̲ل طه ، القانون البحرى ، دار الفكر الجامعى ، الاسكندرية،سنة2007 ،ص325.
3   - د وهيب الاسبر ، القانون البحرى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس،سنة 2008،ص227.

4   - د. وجدى حاطوم ، المرجع السابق ،ص227.
5   - د. وجدى حاطوم ،المرجع السابق، ص228.

6   - محمد درداكة ،النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري دراسة مقارنة ب̼ أحكام قانون التجارة البحرية وقواعد هامبورغ مجلة المنارة 
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  إن قواعد هامبورغ جاءت بأحكام موحدة تطبق على الرحلة البحرية وعلى المرحلت̼ السابقة للشحن 

واللاحقة للتفريغ ، خلال هذه الفترة يتم استبعاد كل الشروط التي يضعها الناقل لإعفائه من المسؤولية عن 

الضرر الذي يلحق بالبضاعة من بينها شرط عدم المسؤولية قبل وبعد الروافع.  

-2مفهوم التسلم والأخذ في العهدة في اتفاقية هامبورغ:

في  الأخذ  بعبارة  المقصود  حددت  الذكر  السابقة  الاتفاقية  من  الثانية  الفقرة  الرابعة  المادة  خلال  من 

العهدة  وهو الوقت الذي يتلقى فيه الناقل البضائع من الشاحن أو شخص ينوب عنه أو سلطة أو طرف 

أخر توجب القوان̼ في ميناء الشحن تسليم البضائع له لغرض الشحن ،وحتى الوقت الذي يقوم فيه الناقل 

بتسليم البضائع إلى المرسل إليه وفقا للقانون والعقد أو على حسب العرف المتبع في ميناء التفريغ.

من خلال الفقرة الرابعة قامت بتبيان الأشخاص الذي  ̻كن التعامل معهم من قبل الناقل عند دخول 

البضاعة في حراسته إلى غاية نهاية الحراسة وهو الوقت الذي يسلم الناقل البضائع للمرسل إليه أو بوضعها 

تحت تصرفه وفقا للعقد أو العادات المتبعة في الميناء(1).

أما بالنسبة للمشرع الجزائري من خلال المادة 802 من القانون البحري ذكر مصطلح اخذ الناقل البضاعة 

على عاتقه والتكفل بهاو وهى نقطة بداية عقد النقل البحري ،على أن ينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه 

أو من ̻ثله  وهى نقطة نهاية عقد النقل البحري ، الملفت للانتباه أن المشرع الجزائري انه عرف التسليم 

الذي ينهى عقد النقل البحري ،إلا انه ̬ يعرف التسلم أو اخذ الناقل البضاعة على عاتقه وهى ʪثابة بداية 

لمسؤولية الناقل البحري، ك̲ أشارت المادة 739 من القانون البحري انه بداية عقد النقل البحري منذ اخذ 

الناقل البضاعة على عاتقه إلى غاية تسليمها ، إلا انه ̬ يتم تحديد هذه اللحظة التي ʪوجبها تنتقل المخاطر 

إدراج شروط لمساس ʪدة  الناقلون   دأب  يث̺ إشكالات حيث  التسليم  إلا أن   ، البحري  الناقل  على عاتق 

مسؤوليته  والتخلص منها في اقرب وقت ممكن من بينها شرط التسليم تحت الروافع ، طبقا لهذا الشرط إن 

مسؤولية الناقل تبدأ من وقت وضع الشاحن البضائع تحت روافع السفينة في ميناء القيام وتنتهي بوضع 

البضائع تحت روافع السفينة في ميناء الوصول(2)، وبالتالي الناقل يلقى مسؤوليته على عاتق الشاحن و المرسل 

إليه أو ممثله القانو̹ م̲ يؤدى إلى نهاية عقد النقل البحري  والتقص̺ من فترة المسؤولية في اقرب وقت 

ممكن ، فهو شرط باطل  سواء بالنسبة لاتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ و اتفاقية روتردام(3) على أساس 

انه يؤدى إلى إعفاء الناقل من المسؤولية.  

ثانيا:حدود مدة المسؤولية من الباب إلى الباب 

 قامت اتفاقية هامبورغ بالتشديد من مسؤولية الناقل حيث وسعت من مدة مسؤوليته وأصبحت ʯتد 

،المجلد 13 العدد التاسع 2007، ص126
1   - د. شريف احمد الطباخ ،التعريض عن النقل البرى والبحري و الجوي ، الإسكندرية،سنة2005 ص233.

2   - د. إ̻ان الجميل، سند الشحن ودوره في النقل البحري، الطبعة الأولى،المكتب الجامعي الحديث سنة2013 ،ص74.
البحر كليا أو جزئيا  الدولي عن طريق  النقل  الغ̺ الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود  التسمية  3   - قواعد روتردام :هي 

لسنة2008 ،مازالت ̬ تدخل حيز النفاذ إلى يومنا هذا.

134

المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل                                                                             العدد الخامس

ا̺ يجب الإشارة إلى أن البيوع البحرية تنقسم إلى طائفت̼ المتمثلة في بيوع تتم عند القيام وبيوع تتم  أخ

عند الوصول، ولكن تعتبر الطائفة الأولى أي البيوع البحرية عند القيام هي الأهم والأكʳ انتشارا واستع̲لا 

في مجال التجارة البحرية الدولية منها البيع البحري فوب (FOB) الذي عادة ما يلجأ إليه البائع والمشتري 

في حالة إبرام عقد البيع البحري.

أنه على  يعني  البحري على استع̲ل مصطلح فوب في البيع، هذا  البيع  اتفاق أطراف عقد  وفي حالة 

الطرف̼ إتباع هذا النوع من البيع في في جميع مراحله، م̲ يستوجب علينا طرح الإشكالية التالية:

ما هو النظام القانو̹ لعقد البيع البحري فوب؟

عن  ʯيزه  عديدة  خصوصيات  إبرامه  عند  فوب  البحري  البيع  لعقد  أن  نجد  الإشكالية،  عن  وللإجابة 

ولكن رغم أن لهذا النوع من  الدولية (المبحث الأول)،  التجارة  المعروفة في وسط  البحرية الأخرى  البيوع 

البيع البحري خصوصيات إلا أنه تترتب آثار عن مخالفة أحكامه من طرف أحد المتعاقدين (المبحث الثا̹).

المبحث الأول: خصوصيات عقد البيع البحري فوب

يندرج عقد البيع البحري فوب ضمن البيوع البحرية عند القيام، ويعتبر هذا النوع من البيع أكʳ شيوعا 

ه̺ من البيوع عند القيام، تظهر خصوصيات  في المعاملات التجارية الدولية لما له من خصوصيات ʯيزه عن غ

البائع  من  كل  على  العقد  وضعها  التي  المتبادلة  الالتزامات  وكذا  الأول)،  (المطلب  مفهومه  في  البيع  هذا 

والمشتري (المطلب الثا̹). 

المطلب الأول: مفهوم عقد البيع البحري فوب

يعتبر عقد البيع البحري فوب من البيوع التي يتعامل بها التجار في حياتهم اليومية، لذا استلزم الأمر 

علينا تبيان تعريفه (الفرع الأول)، وكذا طبيعته (الفرع الثا̹)، وكذا المميزات التي ʯيز هذا النوع من البيع 

(الفرع الثالث).

الفرع الأول: تعريف عقد البيع البحري فوب

تعود نشأة شرط فوب (FOB) إلى العرف والعادات التجارية وليس إلى التشريع، وقد عرف هذا الشرط 

تطورا منذ نشأته ليتلاءم مع ما استجد من ظروف ̬ تكن موجودة عند نشأته.

يتكون الإصطلاح فوب (FOB) من الحروف الأولى للكل̲ت الإنجليزية free on board  وترجمتها إلى 

الفرنسية franco a bord أو franco bord وكل هذه المصطلحات تؤدي نفس المعنى وإن كان في أغلب 

الأحيان يستعمل اصطلاح فوب كمختصر حتى من الكتاب الفرنسي̼.

ه̺ محل خلاف، وهذا الخلاف يدور حول تفس̺ين: ورغم وضوح معنى اصطلاح فوب إلا أن تفس

التزامات  البائع  الفقه والقضاء وفي غالبية دول العا̬، ومؤداه أن على  الراجح في  وهو  التفس̺ الأول: 

بإحضار البضاعة وتسليمها بوضعها على ظهر السفينة التي يعينها المشتري، وليس على الرصيف بجوارها، 

ويتحمل البائع مصاريف ومخاطر البضاعة حتى هذه اللحظة.
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FOB

أعراب كميلة(1)

مقدمة:

تحتل البيوع البحرية أهمية بالغة باعتبارها الطريق الوحيد الذي تتم به كث̺ من المبادلات التجارية، 

لذلك توليها المنظومات التشريعية الدولية والداخلية أهمية بالغة.

البيوع  تنظم  الصعيد الدولي معاهدات  توجد على  أساسا ولا  العرف  البحرية أحكامها في  البيوع  تجد 

البحرية، إلا أن جمعية القانون الدولي سنت قواعد موحدة لصورة خاصة من البيوع البحرية، ويلاحظ أنه 

ا̺ ما يلجأ إليها البائع والمشتري في عقد البيع البحري، إلى جانب ذلك  ليس لهذه القواعد إلزامية ومع ذلك كث

̻كن للطرف̼ الاستناد إلى أحكام التجارة الدولية incoterms بصدد البيوع البحرية وهي الأحكام الصادرة 

عن غرفة التجارة الدولية، ك̲ ̻كن إضافة اتفاقية فيينا 1980 حول النقل الدولي للبضائع.

ا̺د تتم عن طريق البحر، وبالتالي  وباعتبار الجزائر دولة محاذية للبحر فإن جل عمليات التصدير والاست

فإن أهمية البيوع الدولية البحرية زادت خصوصا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر ويرجع ذلك 

ا̺ في العلاقات التجارية فالتسهيلات التي تقدمها للحياة التجارية عادة  إلى أن هذه العقود تحتل حيزا كب

والتجارة الدولية خاصة كافية في حد ذاتها لتوضيح سبب أهميتها واحتلالها مكانة مهمة في عا̬ التجارة، 

ا̺د السلع وتصديرها ب̼ أسواق الإنتاج وأسواق  فهي أولا الأداة الفعالة في التجارة الدولية إذ يتم ʪوجبها است

الاستهلاك التي يفصل البحر بينها، ويساعدها في أداء هذه الوظيفة الدور الرئيسي الذي يؤديه سند الشحن 

في هذا النوع من البيوع.

ة̺ التي تحققها لأطرافها الذين ينتمون إلى بلدان تفصل  وم̲ زاد من أهمية البيوع البحرية المزايا الكث

للحصول على  يواجهها  قد  التي  الصعوبات  تخطي  من  أحيانا  فهي ʯكن المشتري  شاسعة،  مسافات  بينها 

العملات الأجنبية لتسديد نفقات النقل والتأم̼ في ميناء الشحن الذي يكون غالبا في دولة أجنبية تختلف 

عملته عن العملة المستعملة في دولته.

ك̲ أن بعض البيوع البحرية تغني المشتري عن حاجته إلى وجود ممثل له في ميناء الشحن لإبرام عقدي 

ن البضاعة   ɹكنه من قبضʯ النقل والتأم̼ البحري على البضاعة، أما ما يتصل بالبائع  فإن بعض هذه البيوع

فور تسليمها إلى الناقل وهذا يتفق وطبيعة الأع̲ل التجارية التي تتطلب السرعة.

يضاف إلى كل ذلك التطور الذي طرأ على صناعة النقل البحري والذي ساعد على ̷و المبادلات التجارية 

وزيادة حجمها ب̼ الدول.

أستاذة مؤقتة بجامعة مولود معمري. باحثة في دكتوراه علوم، كلية الحقوق تيزي وزو.  1
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من الميناء إلى الميناء ،إلا أن اتفاقية روتردام وسعت أكʳ من مدة المسؤولية لتشمل المدة من الباب إلى الباب 

،تتصف هذه الاتفاقية بعدة خصائص من بينها أنها تقيم نظاما قانونيا موحدا بدلا من ثنائية النظام المطبق 

في ظل الاتفاقيات السابقة (1)، وعليه سوف نتطرق إلى دراسة مدة مسؤولية الناقل في ظل اتفاقية روتردام 

،والاتفاقات المستثناة من نظام المسؤولية في ظل الاتفاقية.

-1مدة المسؤولية في اتفاقية روتردام :

أمام التطور الذي  شهده النقل البحري ، سعت اتفاقية روتردام إلى التوسيع أكʳ مدة المسؤولية الناقل 

بشان  الناقل  بداية مسؤولية  إن  نصت   والتي  اتفاقية روتردام   من   12 المادة  تضمنته  البحري و هدا ما 

البضائع عندما يتسلم الناقل أو أي طرف منفذ(2) للبضائع بغرض نقلها إلى غاية تسليمها ، ك̲ أشارت المادة 

12 فقرة الثالثة انه حتى يتم تحديد مدة المسؤولية يجوز للطرف̼  أن يتفقا على وقت ومكان التسليم  ولكن 

. (3)ʨبشرط أن لا يكون وقت تسلم البضائع لاحقا لبدئ تحميلها ولا يكون تسليمها سابقا لت̲م تفريغها النها

إن مسؤولية الناقل ʪقتضى الاتفاقية تسرى من تسلم الناقل للبضائع حتى ولو كان التسلم خارج ميناء 

الشحن وتستمر حتى التسليم حتى ولو كان خارج ميناء التفريغ ،ʪعنى أن الاتفاقية تشمل الرحلة البحرية 

والمرحلة السابقة واللاحقة لها ، منحت  اتفاقية روتردام الحرية للطرف̼ على تأخ̺ وقت التسلم أو تقديم 

التفريغ  قبل  التسليم  يكون  التحميل ولا  لعملية  التسلم لا حقا  أن لا يكون  التسليم  ولكن بشرط  وقت 

.(4)ʨالنها

إن عقد النقل البحري ʪقتضى الاتفاقية يخضع لنظام قانو̹ موحدا بدلا من ثنائية النظام القانو̹ ،ك̲ 

إن الاتفاقية توفر للشاحن̼ والناقل̼ نظاما عالميا متوازنا  يبدأ من استلا م البضائع إلى غاية تسليمها  ولكن 

ʴة قيدا قانونيا وحيدا وهو ما أشارت له المادة26 من الاتفاقية انه حتى تطبق اتفاقية روتردام على جميع 

مراحل النقل  سواء البرية أو الجوية أو البحرية يجب توافر شروط :هو أن لا تكون اتفاقية دولية تحكم 

مرحلة وقوع الضرر أو عندما لا ̻كن أن ينسب الضرر إلى أي مرحلة من مراحل النقل متعدد الوسائط ، 

أوفى حالة وقوع الضرر في المرحلة البحرية(5).

الاتفاقيات أحادية  الأولوية إلى  تطبيقها ،وإ̷ا أعطت  الأولوية في  قواعد روتردام ̬ تعطى  وعليه فان 

الوساطة  حتى تتفادى التنازع ما بينها وب̼ الاتفاقيات أحادية الوساطة (6).

1   - د. شريف محمد غنام ،التزامات الشاحن ومسؤولياته في قواعد روتردام 2008 ،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،سنة 2010،ص23.
2   - الطرف المنفذ : طبقا لل̲دة الأولى الفقرة 6 من الاتفاقية هو الطرف الذي يعمل لفائدة الناقل حيث يتعهد بان يؤدى اى كان من 
الواجبات الناقل  ʪقتضى عقد النقل  والمتمثلة فى التسلم  او التحميل أو المناولة أو التستيف أو النقل أو التفريغ متى كان يتصرف بصورة 

مباشرة او غ̺ مباشرة بناء على طلبه وإشرافه.
3   - د. وجدي حاطوم ، المرجع السابق ،ص360.

4   - د. محمد عبد الفتاح ترك ،  عقد النقل البحري ، دار الجامعة للنشر والتوزيع ،الأردن ،سنة ،ص408.
5   - ق̲ز ليلى «قواعد روتردام اتفاقية النقل البحري بطابع متعدد الوسائط »،مجلة القانون البحري والنقل ،العدد الثالث ،كلية الحقوق 

،تلمسان ،2015 ،ص29.
6   - ق̲ز ليلى ،المرجع السابق ،ص29.
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-2الاتفاقات المستثناة من نظام المسؤولية في روتردام:

  عالجت الاتفاقية ثلاث  حالات تعطى ʪوجبها للأطراف خلال مدة المسؤولية الاتفاق على تحديد حقوق  

ومسؤوليات أكʳ أو اقل من تلك التي تفرضها الاتفاقية .

ا-العقد الكمي:

هو نقل كمية من البضائع في سلسلة من الشحنات في فترة متفق عليها وهو ما أشارت له المادة الأولى 

من الاتفاقية ،وعليه فان الاتفاقية قد أجازت الخروج على أحكام الاتفاقية فب̲ يتعلق بالعقد الكمي ،م̲ 

الاتفاق على حقوق وواجبات اقل أو أكʳ م̲ هو منصوص عليه في الاتفاقية ولكن ضمن  ̻كن الأطراف 

أحكام  على  يخرج  بأنه  بيان  الكمي  العقد  يتضمن  أن  هو  الاتفاقية:  من  المادة80  حددتها  التي  الشروط 

الاتفاقية ، ك̲ يشترط أن يحدد بدقة أبواب العقد الكمي الذي يتضمن خروجا عن الاتفاقية إضافة انه قد 

جرى  التفاوض عليه بصورة منفردة.

من خلال المادة 80 من الاتفاقية إن الأصل هو الطبيعة الآمرة لاتفاقية روتردام والاستثناء هو الطبيعة 

المكملة لهده القواعد(1)، إلا أن الاتفاقية قد منعت الخروج على أحكام الاتفاقية في العقد الكمي بالنسبة 

لبعض الواجبات التي تتمثل في الالتزام بتقديم سفينة صالحة للإبحار ، والالتزام بتطقيم السفينة  وتزويدها 

المادة14 والمادة 80 من  بالمعدات  والإمدادات وإبقائها كذلك طيلة الرحلة  البحرية وهو ما يستمد من 

اتفاقية روتردام(2).

ب- نقل الحيوانات الحية :

المغايرة لأحكام اتفاقية روتردام    النوع من البضائع إلى بعض القواعد الخاصة  أخضعت الاتفاقية هدا 

خاصة في̲ يتعلق بالالتزامات والمسؤوليات المفروضة  ʪقتضى الاتفاقية حيث أجازت المادة81من الاتفاقية 

الاتفاق على واجبات ومسؤوليات للناقل والطرف المنفذ البحري باستبعادها أو الحد منها عند نقل الحيوانات 

الحية ،ما ̬ يكن ʴة عقد بشأنها عندما يخضع الاتفاق لما يشرعه من خروج عن أحكام الاتفاقية ، ويشترط 

لصحة الاتفاق الذي يتضمن على أحكام الاتفاقية في نقل الحيوانات الحية ،ولكن بشرط أن لا يكون هلاك 

البضائع أو تلفها أو التأخ̺ في تسليمها  ناتج عن فعل أو إه̲ل من الناقل أو من يقوم مقامه ،ويقع على 

الطرف الذي يريد إبطال الشروط إثبات السلوك الشائن للناقل أو من يقوم مقامه (3).

:ʨج- النقل الاستثنا

غ̺  تجارية  شحنات  نقل  هو  به  والمقصود   ʨالاستثنا النقل  في  أحكامه  على  خروجا  الاتفاقية  أجازت 

معتادة التنقل سياق المعتادة للمهنة ،وان لا يصدر لنقل البضاعة مستند نقل قابل للتداول أو سجل نقل 

الكترو̹ قابل للتداول وهدا ما أشارت له المادة 81 من الاتفاقية  ،ك̲نها اقتصرت هدا النوع للخروج عن 

1   - د.وجدي  حاطوم ، المرجع السابق، ص401.
2   - عبد الحميد الساعدى ،السعي لتوحيد قواعد النقل الدولي للبضائع قراءة قواعد روتردام ،مجلة الفقه والقانون ، العدد السادس 

،ابريل2013،ص170.
3   - عبد الحميد الساعدى ، المرجع السابق ،ص171.

.
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لجنة قاع البحار بعد دراسات وبحوث أجرتها إذ أفرغت بعد ذلك هذه المبادئ في الاتفاقية في جزءها الحادي 

عشر وفحواها أن المنطقة تشمل قاع البحار والمحيطات في̲ يجاوز حدود الولاية الوطنية للدول، وتعتبر 

مواردها تراثا مشتركا للإنسانية، إذ لا يجوز الاستيلاء على أجزاء منها أو فرض السيادة الوطنية عليها، ولا يجوز 

أيضا استخدامها إلا قي الأغراض السلمية، ك̲ يجب أن لا ̻س استغلال مواردها بحقوق الدول الساحلية 

استغلال  لا ̻س  أن  كذلك  ينبغي  دائرة اختصاصها، و  الكامنة في مناطق تدخل في  الموارد  وسلطاتها على 

المنطقة  موارد  استغلال  ب̼  الربط  من  لابد  ا̺  وأخ البحار،  أعالي  في  المقررة  التقليدية  بالحريات  المنطقة 

والتنمية الاقتصادية الدولية بوجه عام.

وبالتحليل أوضحنا المركز القانو̹ للهيئة القاʥة على إدارة واستغلال ثروات هذه المنطقة وهي السلطة 

الدولية التي تعتبر منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وجاء تنظيمها مفصلا في الاتفاقية وهي 

مزودة ʪجموعة من الأجهزة تتولى الإشراف، الإدارة والتسي̺ في سبيل تحقيق أهدافها، وقد تطرقنا إلى أهمها 

الجهازين  واللجنة المالية  القانونية  اللجنة  إلى  المجلس والمؤسسة بالإضافة  للسلطة،  العامة  الجمعية  وهي 

الفرعي̼ التابع̼ للمجلس.
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أحكام الاتفاقية بالأطراف فقط ولا يسرى بحق الطرف الثالث ، ك̲ن الاتفاقية شروط حتى يتم الخروج على 

أحكامها : هو أن يتم صياغة الاتفاق ʪا يدل خروج على أحكام المعاهدة كان تكون البضاعة المنقولة لها 

طبيعة خاصة كالمواد النووية ، أو تكون ظروف تنفيذ العقد استثنائية كنقل البضائع إلى ميناء مضروب أو 

عليه حصار ، ك̲ يشترط أن لا يكون قد صدر بشان هدا النوع من النقل مستند النقل قابل للتداول أو سجل 

نقل الكترو̹، ʪفهوم المخالفة انه في الحالة التي يرد الاتفاق في مستند نقل قابل للتداول يعتبر كأنه ̬ يكن 

وتطبق الاتفاقية على النقل برمته(1).

الخاʯة:

إن تطور النقل البحري للبضائع اثر على مدة مسؤولية الناقل البحري،م̲ أدى إلى ضرورة إعادة النظر 

في تنظيمه ʪوجب الاتفاقيات الدولية ،̬ يعد ̻تد النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري من الشحن إلى 

التفريغ الذي كان سائدا في ظل اتفاقية بروكسل،بل أصبح يشمل ضمن اتفاقية هامبورغ الفترة الممتدة من 

الميناء إلى الميناء ، لتوسع اتفاقية روتردام أكʳ من مدة مسؤولية الناقل لتشمل جميع مراحل النقل وليست 

البحرية فقط لتمتد من الباب إلى الباب .

إن مجمل أحكام القانون البحري الجزائري مستمد من اتفاقية بروكسل ، إلا أن المشرع الجزائري بدليل 

المادة802 من القانون البحري ووسع من مدة مسؤولية الناقل  وجعلها ʯتد من التسلم إلى غاية التسليم  ما 

̬ يكن ʴة اتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية قبل الشحن وبعد التفريغ مسايرا بدلك لاتفاقية 

بروكسل التي مازالت تخدم مصالح الناقل̼ والتي مازالت ̬ تساير تطورات النقل البحري.

 2008 اتفاقية روتردام  و   1978 الذي سعت قواعد هامبورغ  البحري  لمبدأ وحدة عقد  النقل  تطبيقا 

لتطبيقه ، إلا أن قواعد هامبورغ مقارنة باتفاقية روتردام التي مازالت ̬ تدخل حيز النفاد والتي وسعت 

أكʳ من مدة مسؤولية الناقل حتى قواعد هامبورغ جزئت عقد النقل البحري  وحصرته من الميناء إلى الميناء 

فقط .    

1   - د.وجدي حاطوم ، المرجع السابق ،ص407.
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